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:الملخص
مع تصاعد الأزمات التي شهدتها العدید من البلدان النامیة أو المتقدمة في الآونة الأخیرة، 

الحوكمة في كانت المصارف القاسم المشترك في معظم الأزمات المالیة في تلك البلدان. تعمل
ومتابعة تنفیذ لمصارف، وكذلك تعزیز الرقابة الداخلیةالقطاع المصرفي على تفعیل أداء ا

التنفیذیة ة جیات وتحدید الأدوار والصلاحیات لكل من المساهمین ومجلس الإدارة والإدار یستراتالا
المصالح علاوة على تأكید أهمیة الشفافیة والإفصاح. وفي القطاع المصرفي تزداد وأصحاب

املات المالیة، وهو الأمر الذي یهدف إلیه بحثنا من خلال أهمیة استخدام آلیة النزاهة في المع
وفي ،ردراسة دور الحوكمة المصرفیة في التقلیل من الفساد داخل القطاع المصرفي في الجزائ

لنا إلى أن التطبیق الجیّد لمبادئ الحوكمة یساهم في التقلیل من الفساد في القطاع الأخیر توصَّ
المصرفي الجزائري.
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الكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةالكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةالكلمات المفتاحیة:
.الكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیةالكلمات المفتاحیة الكلمات المفاحیة



 

2222016

المقدّمة:
تعتبر حوكمة الشركات إحدى أوجه الإدارة المعاصرة التي یراد لها أن تطبق في 

كل الإدارة بالشركات لما لها من مزایا عدیدة ومتعددة على ملاك ومساهمي تلك هیا
الشركات، تمّ تحدید مفهوم حوكمة الشركات وفق عدّة معاییر ومبادئ وهذا في أعقاب 
الأزمات المالیة الأخیرة التي اِكتشف فیها عدة عناصر تتماثل مع ما وصلت إلیه النظریات 

في هذا الإطار إصدار عدّة مبادئ ومواثیق وتقاریر تعمل كلّها المفسِّرة للحوكمة، حیث تم
على إرساء الحوكمة بالشركات حسب البیئة القانونیة والاقتصادیة لكل دولة. ومع تصاعد 
الأزمات التي شهدتها العدید من البلدان النامیة أو المتقدمة في الآونة الأخیرة، كانت 

مات المالیة في تلك البلدان. وعلى اعتبار أنه المصارف القاسم المشترك في معظم الأز 
بات ینظر للحوكمة على أنها آلیة یمكن الاعتماد علیها للحد من حالات التلاعب والفساد، 
فقد انتهج القطاع المصرفي الجزائري خطوات في سعیه لتطبیق هذه الآلیة وذلك بغیة 

مدى ماشكال الرئیسي التالي:تحقیق أداء أفضل. ففي هذا السیاق توجّهنا إلى معالجة الإ
مساهمة الحوكمة في التقلیل من الفساد وما أثر ذلك على القطاع المصرفي الجزائري؟

لتوضیح هذه الإشكالیة تمَّت معالجة المحاور التالیة: 
للحوكمةالجیدالتطبیقلدعمالأساسیةوالعناصرالمصرفیة،الحوكمةأهمیةمفهوم،- أوّلاً 

:المصرفیة
الفساد:ظاهرةتفشيعنالناجمةوالآثارأسباب،مفهوم،-اً ثانیّ 

Abstract:
With the escalating of crises that experienced by many developing countries

or developed recently, banks have been the common denominator in the most
financial crises in those countries. Corporate governance in the banking sector
is working on activating performance of banks, as well as strengthening
internal oversight and follow-up of the implementation of strategies and the
identification of the roles and powers of each of the shareholders and the Board
of Directors and executive stakeholders further stressed the importance of
transparency and disclosure. In the banking sector is becoming increasingly
important to use the mechanism of honesty in financial transactions, which the
searched through the study of the role of governance in reducing corruption
within the Algerian banking sector, and finally this research drive us to the
good application of the principles of corporate governance contributes to
reduce corruption in the banking sector.
Key words: banking corporate governance, corruption, Algerian banking
sector.
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:دور الحوكمة المصرفیة في التقلیل من الفساد في القطاع المصرفي الجزائري-ثالثاً 
الجیدالتطبیقلدعمالأساسیةالعناصر، و حوكمة المصرفیةمفهوم، أهمیة ال- أوّلاً 

:المصرفیةللحوكمة
جذب قدر كبیر من الاهتمام بسبب أهمیتها إن حوكمة المؤسسات قد نجحت في

للأداء الإقتصادي للمؤسسات والإقتصاد ككل، إلا أنه على الرغم من هذه الأهمیة، لم یلقى 
مفهوم الحوكمة المصرفیة القدر الكافي من الإهتمام في الدراسات الحدیثة، ویعد ذلك غریبا 

لرقابة على مختلف المؤسسات.في ظل الإدراك الواضح لأهمیة دور المصارف في إحكام ا
تعني الحوكمة بالجهاز المصرفي مراقبة الأداء من مفهوم الحوكمة المصرفیة:.1

قبل مجلس الإدارة والإدارة العلیا، وحمایة حقوق حملة الأسهم والمودعین، بالإضافة إلى 
ت الإهتمام بعلاقة الفاعلین الخارجیین، والتي تتحدد من خلال الإطار التنظیمي وسلطا

الهیئة الرقابیة. كما أنّ نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي یتم بوضع القواعد الرقابیة، 
ولكن أیضا بأهمیة تطبیقها بالشكل السلیم، وهذا یعتمد على البنك المركزي ورقابته من 
جهة وعلى المصرف المعني وإدارته من جهة أخرى. ویجب أن تكون إدارة المصرف 

مما یساعد على تنفیذها، وهذا ما یكشف عن دور كل من مجلس مقتنعة بأهمیة القواعد
الإدارة ولجان المتابعة التي توفر البیانات عن أداء المصرف وإدارة التفتیش التي تعرض 
تقاریرها على مجلس الإدارة ومجلس المساهمین الذین یجب أن یقوموا بدورهم في الرقابة 

ؤوس الأموال في حالة حاجة المصرف على الأداء، فضلا عن المساهمة في توفیر ر 
. لا یخرج مفهوم الحوكمة المصرفیة في معناه العام عن مفهوم حوكمة الشركات 1إلیها

حتى یذهب بعضهم إلى اعتماد تسمیة حوكمة الشركات للمنظمات المصرفیة، حوكمة 
الشركات في القطاع المصرفي أو حوكمة الشركات في المصارف، وإن التعاریف التي 

دها أدناه ما هي إلى تعابیر عن وحدة المفهوم في مختلف المؤسسات المالیة وغیر نور 
.هناك عدة تعاریف للحوكمة المصرفیة نذكر منها:2المالیة لكن بصیغ لفظیة مختلفة

تشمل الحوكمة من المنظور المصرفي الأسالیب التي تدار بها المصارف من خلال .أ
تحدد كیفیة وضع أهداف المصرف والتشغیل مجلس الإدارة والإدارة العلیا، والتي 

وحمایة مصالح المساهمین وأصحاب المصالح، وذلك من خلال الإلتزام بالقوانین 
؛3والنظم السائدة بما یضمن حمایة حقوق المودعین
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هي الأسلوب الذي من خلاله یحكم مجلس الإدارة والمدیرین ، الحوكمة المصرفیة.ب
: 4معاملات المصرف، ویوضح هذا الأسلوب كیف یتموالإدارة العلیا، أعمال وقضایا و 

وضع أهداف المصرف، عملیات المصرف الیومیة والأساسیة، الوفاء بالإلتزامات التي 
قطعت للمساهمین، حمایة مصالح المودعین، وضع نشاطات وسلوك المصرف جنبا 

ذلك.إلى جنب مع توقعاته وأهدافه المسطرة والذي سیعمل بأسلوب سلیم للوصول إلى 
من خلال التعاریف الواردة أعلاه، یمكن تلخیص مفهوم الحوكمة المصرفیة 
في أنها مجموعة القواعد واللوائح القانونیة والمحاسبیة والمالیة والإقتصادیة التي توجه 
وتحكم الإدارة في أداء عملها، وهي ذلك النظام الذي تتم بموجبه إدارة المصارف 

تها، وبالتالي فهي النظام الذي یتعامل المصرف بموجبه ومراقبتها من أجل تحقیق غایا
مع مصادر رؤوس أموال المساهمین والمستثمرین المؤسسین لوضع الخطط 
والسیاسات التي تضمن حسن التنفیذ من خلال التقید بتطبیق مبدأ الشفافیة والإفصاح، 

وضع الأنظمة المناسبة والفعالة للتدقیق والرقابة الداخلیة.
تزداد أهمیة الحوكمة في المصارف نظرا لطبیعتها حوكمة في المصارف:أهمیة ال.2

الخاصة، وإن إفلاس المصارف لا یؤثر فقط على الأطراف ذوي العلاقة ولكن یؤثر 
أیضا على استقرار المصارف الأخرى من خلال مختلف العلاقات الموجودة بینهم 

قطاع تقرار المالي للفیما یعرف بسوق ما بین البنوك وبالتالي یؤثر على الاس
هذا الأمر الذي یؤدي حتما إلى ارتفاع قتصاد ككل.المصرفي ومن ثم حتما على الا

حجم المخاطر على مستوى القطاع المصرفي، وبالتالي یمكن القول أن الحوكمة 
المصرفیة لدیها أهمیة واسعة، وتكون المراقبة أكثر تشددا على مستوى المصارف 

في المصالح بین مختلف الأطراف بشكل معقد، وبالتالي لا حیث تتمیز بوجود تداخل
بد من وجود نظام حوكمة واضح وجید یساهم في توضیح حقوق وواجبات كل 

. حیث تجدر الإشارة إلى أن تزاید أهمیة تفعیل وتطبیق الحوكمة في 5الأطراف المعنیة
:6البیئة المصرفیة یرجع لسببین أساسیین هما

قتصادیات الدول من جهة، ومن جهة أخرى امن أهم مكونات ر القطاع المصرفيیعتب-
تعد المصارف من أشد القطاعات الحسّاسة للمخاطر بسبب الخصوصیة في تركیبة 

حقوق الملكیة؛
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خضوع القطاع المصرفي عالمیا ومحلیا لإجراءات رقابة تختلف عن باقي المؤسسات، -
ف العالمیة لابد لها من المصار ولذلك لكي تستطیع المؤسسات المصرفیة مواجهة 

لتزام بالمعاییر الرقابیة العالمیة مثل معاییر بازل وما حملته من ضرورة الالتزام الا
بكفایة رأس المال.

:7كما تظهر أهمیة الحوكمة المصرفیة كذلك من خلال النقاط التالیة
تعتبر الحوكة نظاما یتم بموجبه توجیه ورقابة العملیات التشغیلیة للمصارف؛-
قتصادیة في المصارف نصرا رئیسیا في تحسین الكفاءة الامثل الحوكمة السلیمة عت-

قتصادي.الي والاحیث عكس ذلك قد یؤثر على الاستقرار الم
هناك مجموعة من المصرفیة:للحوكمةالجیدالتطبیقلدعمالأساسیةالعناصر.3

داخل الجهاز العناصر الأساسیة التي یجب توافرها لدعم التطبیق السلیم للحوكمة 
:8المصرفي نستعرضها فیما یلي

وضع أهداف استراتیجیة ومجموعة القیم والمبادئ التي تكون معلومة لكل العاملین في .1
المؤسسة المصرفیة؛ 

وضع وتنفیذ سیاسات واضحة للمسؤولیة في المؤسسة؛.2
ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم للدور المنوط بهم في عملیة الحوكمة، .3

وعدم خضوعهم لأي تأثیرات سواء خارجیة أو داخلیة؛ 
ضمان توافر مراقبة ملائمة بواسطة الإدارة العلیا؛.4
الاستفادة الفعلیة من العمل الذي یقوم به المراجعون الداخلیون والخارجیون في إدراك .5

أهمیة الوظیفة الرقابیة التي یقومون به؛
هدافه واستراتیجیته والبیئة المحیطة؛ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة المصرف وأ.6
مراعاة الشفافیة عند تطبیق الحوكمة؛.7
دور السلطات الرقابیة؛ .8

من خلال النقاط المذكورة أعلاه نستنتج أن المسؤولیة الأساسیة للتطبیق السلیم 
للحوكمة في الجهاز المصرفي تقع على عاتق مجلس الإدارة والإدارة العلیا للمصرف، ومع 

لجنة بازل على ضرورة توافر البیئة الملائمة لدعم التطبیق السلیم للحوكمة في ذلك تؤكد
الجهاز المصرفي مثل القوانین والتشریعات التي تتولى الحكومة إصدارها والتي من شأنها 
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حمایة حقوق المساهمین، وضمان قیام المصرف بنشاطه في بیئة خالیة من الفساد والرشوة 
.الخ.ووضع معاییر للمراجعة..

الفسادالناجمة عن تفشي ظاهرة ثاروالآ، أسباب، مفهوم-ثانیا
سنتناول في هذا المحور بدایة مفهوم وأسباب تفشي ظاهرة الفساد، ثم آثار الظاهرة.

اختلف الخبراء والمختصین والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة مفهوم الفساد: .1
الفساد، وعلیه یأخذ الفساد عدة المهتمة بظاهرة الفساد في إعطاء تعریف لظاهرة 

تعاریف نذكر منها: 
: تعتبر منظمة الوحدة الإفریقیة من أوائل تعریف منظمة الوحدة الإفریقیة والفساد.أ

المنظمات السبَّاقة في مجال مكافحة الفساد، إذا قامت بالمصادقة على اتفاقیة الاتحاد 
، غیر أن هذه 2003جویلیة11الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته بمابوتو في 

الاتفاقیة لم تُعرِّف الفساد، بل اكتفت بالإشارة إلى صوره ومظاهره فقط، حیث نصَّت 
المادة الأولى منها على أنه یقصد بالفساد: "الأعمال أو الممارسات بما فیها الجرائم 

".9من الاتفاقیة04ذات الصلة التي تجرِّمها الاتفاقیة، والمشار إلیها في المادة 
"سوء استخدام السلطة في بدایة عهدها الفساد بأنه:منظمة الشفافیة الدولیةعرَّفت.ب

.10"عمل ضد الوظیفة العامة التي هي ثقة عامة"العامة لربح منفعة خاصة. أو أنه:
للواجب،سلیمغیرأداءبأعمال تمثلالقیام"بأنَّه:منظمة الأمم المتحدة الفساد ج. عرَّفت

سعیاأوالمزیةتوقعالإغفالأفعالذلكفيبماسلطةأولموقعلاستغلاإساءةأو
قبولر إثأومباشرغیرأومباشربشكلوتطلبتعرضأوبهایوعدمزیةعلىللحصول

شخصلصالحأوذاتهللشخصسواء،رمباشغیرأومباشربشكلممنوحةمزیة
".11آخر
عدة تعریفات للفساد، كان آخرها وضع البنك الدوليالبنك الدولي للفساد:تعریفد.

".12التعریف الآتي: "الفساد هو إساءة استعمال الوظیفة العامة لتحقیق مكاسب خاصة
یمكن إجمال مجموعة من الأسباب العامة التي تشكل في أسباب تفشي ظاهرة الفساد:.2

أو مجملها ما یسمّى بمنظومة الفساد، غیر أن هذه الأسباب وإن كانت متواجدة بشكل
بآخر في كل المجتمعات، فإنها تندرج وتختلف في الأهمیة بین مجتمع وآخر. تتمثل هذه 

:13الأسباب فیمایلي
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الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة الصعبة التي توجه الناس إلى الإفراط في الفردیة .أ
مع تنامي سطوة التأثیر المادي على المجتمع؛

إما غیاب قانوني أي أن المنظومة غیاب المساءلة بكل أو معظم صورها، وهو .ب
القانونیة لا تتضمن تنظیما لآلیات المساءلة فلا وجود لرقابة دستوریة أو مساءلة 
برلمانیة ولا وجود لمؤسسات للرقابة الداخلیة ... وقد تكون المساءلة منظمة قانونا ولها 

منها فوجودها وجود في المنظومة القانونیة ولكنها غیر فاعلة ولا تؤدي دورها المرجو 
كعدمها؛

اختلال موازین توزیع الثروة على أفراد المجتمع، وغلبة الشعور بالغبن لدى غالبیة .ج
أفراد المجتمع مما یدفع ببعضهم إلى إبتداع وسائل التربح والإرتشاء وإختلاس الأموال 

العامة كمحاولة فردیة أو منظمة غیر مشروعة لإعادة التوازن المفقود؛
اهة القیادات الإداریة وكبار المسؤولین من وزراء ووكلائهم ومدراء عدم كفاءة ونز .د

أو الكتلة أو عامین لأن اختیارهم یتم على أساس التزكیة أو الولاء للحزب 
الطائفة أو على أساس القرابة والصداقة والمحسوبیة دون مراعاة لمبدأ التقییم العلمي 

أحیانا تصل الحال في مثل تلك المناصب إلى المبني على الكفاءة والخبرة والنزاهة، و 
بیعها على الراغبین بما یتناسب مع ما یتصور استدراره منها من موارد نتیجة 

الممارسات غیر المشروعة؛
انعدام الشفافیة في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، والعمل بسریة ومنع .ه

علام أو مؤسسات المجتمع المعلومات والإحصائیات من التسرب إلى الجمهور أو الإ
المدني؛

الرواتب غیر المجزیة لموظفي القطاع العام مما یلجأهم إلى البحث عن مصادر .و
غیر لى التوسل بالمصادر، فإن لم یجدوا مصادر مشروعة، اضطروا إخرى للدخلأ

أموال المواطنین.المشروعة سواء كان محله المال العام أو
فياً ایجابیّ دوراً للفسادأنإلىالبعضیشیرد:عن ظاهرة الفساة الناجملآثارا.4

الجهاز فيالرسميالعملوقواعدالاجتماعیةالقیمبینوالتناقضالتعارضتخفیف
للتحولاتالتدریجيالتطبیقعلىویساعدالمشاركاتزیادةعلىیعملفهوالإداري،

:14هيضارةسلبیةآثارالإداريللفسادولكنالعمل،نظمفي
وأجهزتها؛الدولةبمصداقیةرارالإض.أ
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إعاقة عملیة التنمیة وإضعاف النمو الاقتصادي؛.ب
إضعاف الاستقرار السیاسي؛.ت
ظهور طبقة تعمل على نشر الفساد؛.ث
تدني مستوى الأنشطة الخدمیة والإنتاجیة..ج

:دور الحوكمة المصرفیة في التقلیل من الفساد في القطاع المصرفي الجزائري-ثالثاً 
ص هذا المحور لتسلیط الضوء على واقع الفساد في القطاع المصرفي تمَّ تخصی

الجزائري، بالإضافة إلى التطرُّق إلى استراتیجیة مكافحة الفساد وآلیات الوقایة منه في ظل 
.الحوكمة المصرفیة

بعد استقلال الجزائر مباشرة مرة بمرحلة انتقالیة دامت ثلاث واقع الفساد في الجزائر: .1
) حیث لم تتضح خلالها ملامح النظام الإداري والسیاسي 1965إلى 1962سنوات ( 

وإلى غایة سنة 1967والاقتصادي الجزائري، إلا أنه بعد ذلك وبالضبط في سنة 
ستراتیجیة للنمو الاقتصادي والاجتماعي وأعطیت فیها للقطاعین اتم وضع 1978

لة انتشاراً للممارسات الصناعي والعمومي الأولویة الكبرى، ولقد صاحب هذه المرح
ولقد أرجع الفاسدة والتي حاولت استغلال موجة الإصلاحات لتشكیل الثروات الطائلة.

البعض أسباب تفشي الفساد الكبیر إلى عملیة التصنیع السریعة عن طریق سیاسة 
الاستثمارات الهائلة والمكلفة والتي اعتمدت أساسا على اللجوء المبالغ فیه إلى الخارج 

جل استیراد التكنولوجیا، بالإضافة إلى الاستیراد المتزاید للمنتجات والخدمات من أ
المتنوعة، وقد نتج عن هذه السیاسة تبذیر وتبدید للأموال العمومیة وإسراف كبیر 

ازدادوالفسادنتیجة سوء التسییر الذي تمیزت به المؤسسات الصناعیة العمومیة.
الممتدة من الفترةوهيالتصنیعفترةتلتلتياالعهدةفيأسالیبهوتطورتاتساعا

منالحدفيآنذاكالحاكمةالسلطةمحاولاتمنبالرغموهذا)،1989إلى1980(
أدتوالتي1980سنةبدأتالتيالاقتصادیةالإصلاحاتفرغمالآفة،هذهتفشي
أكثر.اتسعتالفساددائرةأنإلاوالوارداتالاستثماراتونموزیادةإلى

وخاصة الإداريللفسادللانتباهوملفتكبیراً انتشاراً شهدتفقدالتسعینیاتفترةأما
مختلف فيالمستنفذینالفاسدینمنذمةشرمنقبلوممتلكاتهاالدولةلمواردونهبمنه،

منآنذاكالجزائرعاشتهاالتيالأمنیةالأزمةزادتوقدالعامة،والمؤسساتالقطاعات
السیاسیة)التعددیة(تبنيالسیاسیةالإصلاحاتساهمتوكذارة،الظاهفشي هذهتفرص
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تبناهاالتيالحر،الاقتصادإلىوالتحولالموجهالاقتصادعن(التخليوالاقتصادیة
وإلىللدولةستراتیجیةالاالقطاعاتفيالفسادتغلغلفي1989دستورظلفيالمشرع

فيبحدةالرشوةظاهرةبرزتحیث.عمالوالأالمالرجالمنقلةأیديفيالثروةتركز
إلىرمزیةبمبالغالدولةممتلكاتعنالتنازلفیهاتموالتيالانتقالیة،المرحلةهذه

غیر أنه بدایة فاسدین.أعمالرجالإلىوجیزةفترةفيتحولواالسلطةفينافذینأشخاص
ة القیم أدت إلى شیوع في منظومكبیراً وإلى غایة یومنا هذا وقع تحولاً 2000من سنة 

ثقافة الفساد والإفساد، حیث شهدت هذه الفترة تفشي غیر مسبوق ولا مثیل له في الدول 
النامیة الأخرى لظاهرة الفساد، والتي مست كل القطاعات دون استثناء، ولعلى الذي ساهم 

رة في تفاقمها هو الإصلاحات الكبیرة التي قامت بها الحكومة في مختلف المیادین بصو 
متسرعة، دون بحث عواقبها من جهة والبحبوحة المالیة من جهة ثانیة، وضف إلى ذلك 
المنظومة التشریعیة المهترئة التي صاحبت هذه الفترة والتي سهلت وشجعت في بعض 
الأحیان إلى حد بعید ارتكاب مختلف الجرائم ذات الصلة بالفساد الإداري، ووفرت المناخ 

وتفید التقاریر أن تفشي الفساد في الجزائر مرتبط یات الفاسد.المناسب لمثل هذه السلوك
ملیار دولار خلال العشر سنوات الأخیرة. 500أساسا بارتفاع إیرادات النفط التي بلغت 

كما یرجع بعض المحللین أسباب زیادة جرائم الفساد عموما والجرائم الاقتصادیة وقضایا 
خیرة إلى عدم نجاعة آلیات المراقبة التي الاختلاس والرشوة خصوصا، في السنوات الأ

تعتمدها الجزائر في متابعة صرف المیزانیات الضخمة المخصصة لتمویل مشاریع البنى 
التحتیة، والنقص الكبیر في عدد القضاة المكلفین بمعالجة هذه القضایا. وترتیب الجزائر 

ى وهو ما یعني فشل ضمن مؤشر الشفافیة یدل على اتساع رقعة الفساد من سنة إلى أخر 
:15كل الجهود المبذولة لمواجهته والجدول التالي یوضح ذلك

).4201- 2003ترتیب الجزائر ضمن مؤشر الشفافیة خلال الفترة (:01جدول رقم 
الرتبة10مستوى المؤشِّر/السنة
20032.688
20042.797
20052.897
20063.194
2007399
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20083.292
20092.8111
20102.9105
20112.9112
20123.4105
20133.694
20143.6100

Source:http://www.transparency.org/news/pressrelease/Corruption_around_the_w
orld

)، أن مستوى انتشار الفساد في الجزائر بقي ارتفع ثم بقي 01ین الجدول (رقم یب
إلى 2006)، ورغم بعض التحسن الملاحظ من 2005- 2004ثابتاً لسنتین خلال(

إلا أن السنتین الأخیرتین عرفتا تراجعا ملحوظا خاصة مع الكشف عن ملفات فساد 2008
، انتقلت الجزائر من 2010غرب. في سنة - كقضیتي سوناطراك و الطریق السیار شرق

دول الأكثر فسادا في في ترتیب منظمة الشفافیة الدولیة لل105إلى المرتبة 111المرتبة 
2.9، في حین احتفظت بنفس مؤشرات الفساد وانتشار الرشوة بالحصول على 2010سنة 
، ووضعتها هذه النقطة في ترتیب بعید جدا عن جارتیها تونس والمغرب، كما 10من 

جاءت متأخرة في الترتیب العربي والإفریقي. وحصلت الجزائر على علامة جد سیئة في 
لأكثر فسادا في العالم، وجاءت بعد كل من تونس والمغرب في المغرب ترتیب الدول ا

بنقطة 59العربي، فتونس كانت دوما في مرتبة أحسن من الجزائر، حیث احتلت المرتبة 
85، ونفس الشيء بالنسبة للمغرب الذي یعتبر أحسن بقلیل من الجزائر بترتیب  4.3

في  هذا  146و143مرتبتین  متتالیتین  ولیبیا  تحتلان، أما  موریتانیا1.3وبنقطة 
كما وضعت منظمة الشفافیة العالمیة "ترانسباري أنترناشیونال"، الجزائر في المرتبة التقریر.

دولة، ما یؤكد جدیة الخطر 176من حیث مدركات الفساد السنوي، من مجموع 105ال 
ة القانونیة التي تتوفر علیها الذي تواجهه البلاد بسبب هذه الآفة، التي لم تستطع الترسان

للفساد 100نقطة من مقیاس 36البلاد في الحد من هذه الظاهرة. تحصلت الجزائر على 
إلى 105، وبذلك انتقلت من المرتبة 2012نقطة في 34مقارنة ب 2013في العالم في 

الجزائر، ، مثلما أشارت له الجمعیة الجزائریة لمكافحة الفساد ممثلة منظمة شفافیة في 94
على التوالي تدرج الجزائر في قائمة الدول الأكثر 11وأضافت الجمعیة أنه وللسنة ال 
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24دولة عربیة شملها التقریر، والمرتبة 18فسادا، فیما تحتل المرتبة العاشرة من مجموع 
دولة إفریقیة. وحسب جمعیة مكافحة الفساد، فإن هذا الترتیب جاء كمحصلة 54من بین 

من التحقیقات الأخرى التي تذیلت فیها الجزائر الترتیب خصوصا حول مؤشرات لمجموعة 
التنافسیة، مناخ الاستثمار، حریة التعبیر، الحكم الراشد، حقوق الإنسان وتكنولوجیات 

بالنسبة إلى 2013الإتصال منها الولوج إلى الإنترنت، وأرجعت الجمعیة مؤشر الفساد في 
ب الإرادة السیاسیة لمحاربة الفساد، وإنما الأخطر من ذلك یعد الجزائر لیس فقط نتیجة لغیا

الفساد أداة من أدوات السلطة مثلما تدل علیه القضایا الدولیة التي تورطت فیها على غرار 
تراجعت الجزائر فضیحة "أس أن سي" وفضیحة الطریق السیار ومجمع "إیني" الإیطالي.

العام الماضي 94ة، وكانت الجزائر تحتل المرتبة في ترتیب المؤشر العالمي للفساد والرشو 
المرتبة المائة. وجاءت بلادنا في مرتبة متأخرة مقارنة بدول عربیة 2014لتحتل سنة 

التي 94فیما عادت المرتبة 55والسعودیة المرتبة 26أخرى، كقطر التي احتلت المرتبة 
زائریة لمكافحة الرشوة، أن لمصر. وقالت الجمعیة الج2013كانت تحتلها الجزائر عام 

السلطة تعمل كل ما في وسعها لتوقیف أي حركیة لمكافحة الرشوة والفساد.
: على الرغم من الإصلاحات واقع تطبیق الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري.2

ه لا زال یعاني من جملة منأنَّ الجزائري مند نشأته، إلاَّ التي عرفها القطاع المصرفي
سلبیات التي تحد من فعالیة تلك الإصلاحات، وتحول بینه وبین تحقیق النقائص وال

لحوكمة والعمل بها من أجل الارتقاء مما یقتضي ضرورة تبني االأهداف المرجوة منه،
بالقطاع المصرفي الجزائري وتأهیله للاندماج في الاقتصاد العالمي، وعلیه سیتم من 
خلال هذه النقاط التطرّق لأهم الظروف أو الأسباب، المجهودات المبذولة والمؤشرات 

الأساسیة للحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري.
ت الجزائریة لمفهوم الحوكمة في القطاع المصرفي أسباب وظروف تبني السلطا.أ

صدورخاصة بعدالهزاتمنالعدیدالجزائريالمصرفيالقطاعواجه: 16الجزائري
فينشاطهالممارسةوالأجنبیةالخاصةللبنوكالمجالفتحالذيوالقرضالنقدقانون

والتجاريالصناعيوالبنكالخلیفةبنكهيظهرتالتيالبنوكأهممنالجزائر، ولعلَّ 
قبلالبنوكلهذهالمركزيالبنكرقابةضعفهذه المرحلةمیزماأهملكنالجزائري

القطاع المصرفي أزمات هزتفيالوقوعإلىبهاأدىممانشاطهابدایةوبعد
فيالجزائريالمواطنقبلمنالثقةفقدانإلىبالإضافةالجزائري كما سبق وذكرنا،
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التيوالأجنبیةالخاصةالبنوكعلىكثیراً أثرماوهوعامة،ةالخاصة بصفالبنوك
هذین البنكین. إن ما میز القطاع المصرفي تصفیةبعدالجزائریةالسوقدخلت

الجزائري في تلك الفترة بطبیعة الحال هو سوء الحوكمة بصفة عامة وبنك الجزائر 
أشارت اللجنة في بصفة خاصة بصفته المشرف والرقیب على البنوك الأخرى، وقد

إحدى مذكراتها والمتعلقة بنشاط الرقابة والتفتیش، أن منبین أهم أسباب الأزمات 
المالیة التي واجهها البنكین (الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري الجزائري ) هو 

سوءالحوكمة التي میزت الوظیفة الرقابیة لبنك الجزائر في تلك الفترة. 
بذلت بیق مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري: المجهودات المبذولة لتط.ب

السلطات الجزائریة جهودا من أجل إرساء التطبیق السلیم للحوكمة في القطاع 
المصرفي الجزائري، تمثّلت في:

سن قوانین معززة لتطبیق مبادئ الحوكمة المصرفیة:.أ
رقم نظامالجزائربنكأصدر: 17قانون المراقبة المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة-

خلیة للبنوك والمؤسسات ا، یتضمن المراقبة الد2002.11.14بتاریخ 03-02
المالیة، والذي یجبر البنوك والمؤسسات المالیة على تأسیس أنظمة للمراقبة الداخلیة 

؛2تماشیا مع ما ورد في اتفاقیة بازلتساعدها على مواجهة مختلف المخاطر
صدر مرسوم 1996.06.09بتاریخ : 18والإداريليالماالفسادمحاربةقوانین-

رئاسي یقضي بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها، وهو هیئة جدیدة 
تعتبر أداة لتقدیم اقتراحات للقضاء على الرشوة ومعاقبة ممارسیها؛

تنفیذا لبرنامج العمل الوطني في مجال برنامج العمل الوطني في مجال الحوكمة: .ب
الدفع بفضل إدخال كمة على مستوى القطاع المصرفي، فقد تم تحدیث أنظمةالحو 

وبغرض تحسین وسائل دفع وشبكات تبادل تضمن سرعة وتأمین العملیات البنكیة.
وتعزیز قواعد الحذر وترقیة انضباط الأسواق، یقوم بنك الجزائر حالیا إدارة المخاطر

یجیة وبالتشاور مع البنوك والمؤسسات بطریقة تدر 2بتنفیذ ما ورد في منظومة بازل 
المالیة، وتنفیذا لهذا المشروع اعتمد بنك الجزائر تدابیر تدریجیة ومنسقة مع الأوساط 

: 20، وقد اتخذ عدة إجراءات رئیسیة جاءت كما یلي19المصرفیة
تحت إشراف مساعدة خارجیة، ویعمل 2إنشاء فریق مخصص لمشروع اتفاق بازل -

یق المسؤول على تنفیذ مشروع المعاییر المحاسبیة الدولیة؛بالتشاور مع الفر 
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إعداد استبیانین ووضعهما تحت تصرف البنوك التجاریة بغیة تقییم مدى استعدادها -
؛2لتلبیة مقتضیات بازل 

إعداد دراسة الأثر الكمي لهذا النظام من طرف بنك الجزائر (مطلب رئیسي یتعلق -
بالأموال الخاصة).

عقب إطلاق مدونة المؤسسات :21الجزائریة لحوكمة الشركاتإطلاق المدونة.ج
والإرشادات الخاصة بأفضل 2008الصغیرة والمتوسطة في المغرب في شهر جانفي 
. انضمت الجزائر إلى جیرانها 2000ممارسات حوكمة الشركات في تونس في جوان 

ة لحوكمة في تبني الحوكمة الرشیدة للشركات. وقد جاء صدور المدونة الجزائری
في الوقت المناسب تماما، فتطبیق قواعد حوكمة 2009.03.11الشركات في 

الشركات ستساعد في بناء الثقة المتبادلة مع القطاع المصرفي، في وقت تتزاید فیه 
أهمیة الحصول على رأس المال وتعزیز النمو الاقتصادي، الذي یعد حجر الزاویة في 

.لتقلیل من تداعیاتهاتخطي الأزمة المالیة العالمیة وا
إنَّ قضیة : 22الدلالات والمؤشرات الأساسیة للحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري.ت

الحوكمة بشكل عام لم تكن مطروحة للنقاش في الجزائر، ونظراً لتصنیف الجزائر في 
مرتب جد متقدِّمة في الفساد، أصبح تبني الحوكمة یطرح بإلحاح، الأمر الذي دفع 

ى تكوین لجنة سمیت لجنة الحكم، حتى وإن كان تأسیس هذه اللجنة موجه بالدولة إل
لإرضاء طراف خارجیة، إلا أنه نعتبر ذلك بدایة الإحساس بأهمیة تبني مبادئ 

الحوكمة، التي أصبحت من المعاییر الدولیة في تقییم اقتصادیات دول العالم. 
ع المصرفي الجزائري، فإنهاوفیما یتعلق بمدى تطبیق وتبني مبادئ الحوكمة ي القطا

مازالت لم ترق إلى المستوى المطلوب، أو في مرحلتها الجنینیة رغم وجود بعض 
الدلالات والمؤشرات التي یمكن تفسیرها بأنه مؤشرات أولیة توحي ببدایة إدخال هذه 

یلي:المؤشرات فیماالمبادئ في القطاع المصرفي الجزائري. وتتمثل أهم هذه 
سیري البنوك یتم على أساس الكفاءة العلمیة، بالإضافة إلى إبرام عقود أصبح تعیین م-

نجاعة بین الجهات الوصیة وهؤلاء المسیرین، من أجل الحرص على تحقیق نتائج 
جدیة وتطویر الأداء؛

تمكین القطاع المصرفي الجزائري من آلیات الحوكمة الخارجیة، والتي تتمثل في -
ي تلك المتمثِّلة في اللجنة المصرفیة، وإعطائها الهیئات الرقابیة الخارجیة، أ
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11-03صلاحیات واسعة بمراقبة أنشطة البنوك، وتجلّى ذلك من خلال الأمر 
، والمعدل والمتمم لقانون النقد والقرض، الذي ألزم البنوك 26-08-2003المؤرخ في 

بوضع نظام المراقبة الداخلیة، وإنشاء لجان خاصة بإدارة المخاطر؛
صلاحیات أوسع لمجالس الادارة، وتحدید الأُطر التي تحكم أعضاء مجلس إعطاء-

الإدارة، والوصایة باعتبار أن الدولة هي المالك الوحید لرأسمال البنوك العمومیة.
وفي الأخیر یمكن القول أن تطبیق الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري لا یزال 

التجربة خاصة في ظل انفتاح السوق المصرفیة في مراحله الأولى، إلاَّ أنه یجب أن تدعم
وزیادة المنافسة، أین یصبح دور الحوكمة المصرفیة فعّالاً في ضبط الأطر العلمیة 
والأنشطة المصرفیة، حتى تتفادى الانحرافات وتتجنب الوقوع في الأزمات. وعلى الرغم من 

لُّ على ضعف تبني المؤشرات المذكورة أعلاه، هناك بعض المؤشرات الأخرى التي تد
وتطبیق وتجسید الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري نذكر من أهمِّها مایلي:

ضعف الشفافیة والإفصاح المحاسبي من طرف البنوك الجزائریة؛-
عدم الإلتزام بنشر البیانات المحاسبیة و میزانیات البنوك الجزائریة؛-
لملاحظ في إعداد تقاریر النشاطات عدم التقید بنشر المعلومات في وقتها، والتأخر ا-

السنویة؛
لى ذلك قانون النقد عدم التزام بنك الجزائر بنشر وضعیته الشهریة، كما نصَّ ع-

؛2311-03أو الأمر 10-90قانون والقرض سواء
عدم تفعیل آلیة مركزیة المخاطر؛-
ة في البنوك عدم تطبیق القواعد المحاسبیة المتعارف علیها دولیا في المحاسبة المطبَّق-

الجزائریة.
استراتیجیة مكافحة الفساد في القطاع المصرفي الجزائري وآلیات الوقایة منه في .3

ظل الحوكمة المصرفیة:
یمكن أن نتناول استراتیجیة مكافحة الفساد في القطاع المصرفي الجزائري: .أ

ة لحریة تقیید الدولاستراتیجیة مكافحة الفساد في القطاع المصرفي الجزائري من حیث
الدول لعملیةممارسةب، ذلك 24المعاملات في مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال

یطلق ماتشكلالتدابیرمنمجموعةباتخاذهاالصرف ورؤوس الأموالعلىالرقابة
علیه تنظیم الصرف، منع تحویل عائدات الفساد وكشفها عن طریق عدم السماح 
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ا حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالیة بإنشاء بنوك بالإقلیم الجزائري لیس له
خاضعة للرقابة، كما یلتزم الموظفون العمومیون الذین لهم مصلحة في حساب مالي 
في بلد أجنبي أو حق أو سلطة توقیع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب، بأن یبلغوا 
السلطات المعنیة عن تلك العلاقة، وأن یحتفظوا بسجلات ملائمة تتعلق بتلك 

حسابات.ال
آلیات الوقایة من الفساد في ظل الحوكمة المصرفیة في القطاع المصرفي الجزائري: .ب

أوجد المشرع الجزائري مجموعة من الآلیات التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الفساد، 
كمجلس المنافسة، لجنة مراقبة عملیات البورصة، مجلس المحاسبة، مجلس النقد 

علقة بالنشاطات المهنیة التي ترك المشرع كیفیة والقرض، إلى جانب الآلیة المت
إنشاءها للهیئات الاقتصادیة والتجاریة عن طریق التنظیم، وسنتولى تسلیط الضوء 
على ثلاثة هیئات أساسیة لها تأثیر مباشر على موضوع بحثنا هذا، وهي الهیئة 

سبة.ومجلس المحاالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مجلس النقد والقرض،
ا المشرع وهي الهیئة التي أناط بهالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: -

ستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد وتبرز أهم مهامها الجزائري مهمة تنفیذ الا
في تقدیم توجیهات استشاریة والتوعویة بالآثار الضارة للفساد، جمع واستغلال كل 

ن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقایة منها، المعلومات التي یمكن أ
.25الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد

نلاحظ أنه قسَّم صلاحیات 10-90: بالرجوع إلى القانون 26مجلس النقد والقرض-
البنك مجلس النقد والقرض إلى ثلاثة مهام أساسیة، صلاحیاته كمجلس إدارة

المركزي، صلاحیات باعتباره سلطة نقدیة تتولى إصدار الأنظمة ومراعاة تنفیذها، 
إضافتا إلى صلاحیاته كهیئة حراسة ومراقبة. فباعتباره هیئة حراسة ومراقبة، أناط 
القانون مهمة مراقبة البنك المركزي مراقبان یعینان بمرسوم رئاسي، یختاران من بین 

لسلك الإداري للوزارة، وتشمل مهمة المراقبة جمیع دوائر البنك الموظفین السامین في ا
المركز وكافة أعماله. ویجري المراقبان عملیات التحقیق والمراقبة الملائمة، ولهما حق 
حضور الاجتماعات التي یعقده المجلس كمجلس إدارة، ویطَّلعان المجلس على نتائج

أو ملاحظات یریانهابداء اقتراحاتأعمال المراقبة التي أجریاها، كما لهما حق إ
كما یدققان الحسابات ضمن الشروط التي یعمل وفقها مراجعو الحسابات في مناسبة.
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السنة المالیة. كما یقدمان للوزیر المكلف بالمالیة تقریرا حول حسابات السنة نهایة
سلم نسخة المالیة المنصرمة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي انتهاء السنة المالیة، وت

من هذا التقریر لمحافظ البنك.
من القانون 03وقد حددت مجال اختصاصه بموجب المادة : 27مجلس المحاسبة-

المتعلق بمجلس المحاسبة وسیره بحیث تنحصر المهمة العامة لمجلس 90-30
المحاسبة في القیام بالرقابة اللاحقة لمالیة الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق 

ة وكل هیئة تخضع لقواعد القانون الإداري والمحاسبة العمومیة، ویدخل في العمومی
ذلك مراقبة القطاع المصرفي والمالي.

خاتمة:
من خلال هذا البحث المقدّم تمّ ابراز دور الحوكمة في التقلیل من الفساد من خلال 

ل إلى النتائج التالیة: التوصُّ
التي أصبح من الضروري بهدف تحقیق تعتبر الحوكمة المصرفیة واحد من الآلیات .1

إدارة رشیدة فعالة تحقق مصالح جمیع المتعاملین؛
یعتبر الفساد في القطاع المصرفي من أبرز التحدیات التي تواجه القطاع لمصرفي، .2

والتي تحد من امكانیات نموه وتطوره؛
وضع ادراج الجزائر ضمن لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، هو ما أدّى إلى.3

إجراءات وتدابیر قانونیة قصد مكافحة الفساد من أجل إرساء دعائم الحوكمة المبنیة 
على الإفصاح الشفافیة والمساءلة؛

تعزیز مبادئ ومعاییر الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري یجب أن یكون بتفعیل .4
غیاب دور بنك الجزائر الذي یشرف على رقابة وتنظیم عمل المنظومة المصرفیة لأن

ة لبنك الخلیفة، البنك بالحوكمة ومبادئها یدل على الفساد كما هو الحال بالنس
الصناعي التجاري والفضائح المصرفیة في المصارف الأخرى وهو ما یوكِّد ضعف 

رقابة وإشراف بنك الجزائر.
في ضوء ما تقدم من تحلیل لمشكلة الدراسة ونتائجها یمكننا أن نقدم 

التوصیات الآتیة:
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تطبیق الحوكمة في ةلى الرغم من إصدار بنك الجزائر لتعامیم تتعلق بضرور ع.1
المصارف الجزائریة إلا أنَّ تطبیقها ما یزال محدود، ومن ثم یجب على الجهات 

الرقابیة أن تزید من إلزامها للمصارف في توسیع تطبیقها للحوكمة؛
نشر ثقافة مكافحة الفساد داخل القطاع المصرفي الجزائري؛.2
تطبیق الحوكمة الالكترونیة داخل القطاع المصرفي الجزائري، الذي یساهم بشكل .3

كبیر في الحد من الفساد بكل اشكاله؛
حتیاطات اللازمة ضد المصرفیة السلیمة من أجل خلق الااتباع مبادئ الحوكمة.4

الفساد وسوء الإدارة مع تشجیع الشافیة والإفصاح في المعلومات لمالیة.
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